تعليمات الاستثمار
في الجامعة الهاشمية
صادرة عن مجلس الأمناء 
استنادا للمادة 4 من قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006
والمادة 6/ب/2 من قانون الجامعات الأردنية الرسمية 
والمادة 57 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 99 
المادة / 1:- تسمى هذه التعليمات تعليمات استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة للجامعة الهاشمية وبعمل بها من تاريخ نشرها .
المادة / 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الجامعة 
:
الجامعة الهاشمية.

المجلس

:
مجلس الأمناء.

الرئيس

: 
رئيس الجامعة.


العميد

:
العميد المختص في الجامعة.


المدير

:
أي مدير في الجامعة.


الكلية

:
أي كلية او معهد في الجامعة.

النظام

:
نظام اللوازم والأشغال النافذ في الجامعة.

لجنة العطاءات :
لجنة العطاءات المركزية.

اللجنة 

:
لجنة الاستثمار في الجامعة.

الحساب  
: 
حساب الاستثمار في الجامعة .
أموال الجامعة    :
الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجامعة او تتصرف لها او التي تم / يتم تخصيصها للاستثمار بمقتضى قانونها وأنظمتها وتعليماتها النافذة .

المادة / 3:-  أ- تشكل لجنة لاستثمار أموال الجامعة برئاسة الرئيس أو من ينيبه وعضوية كل من:-
· نائب الرئيس للشؤون الإدارية ، ويرأس اللجنة في حال غياب الرئيس .
· مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة  .
· العميد او المدير عندما يتعلق الاستثمار بكلية او دائرة معينة .
· ثلاثة من العاملين في الجامعة من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو منهم وتعيين غيره قبل انتهاء تلك المدة إما بقبول استقالته او بقرار يصدر من المجلس بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب.
ب ) تتولى اللجنة الاختصاصات والمهام التالية :-
1. إنشاء صندوق استثمار في الجامعة ، لاستثمار أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة .
2. دراسة المشاريع الاستثمارية المقدمة إليها من الغير والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها .
3. اقتراح المشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على الجامعة للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير مرافق الجامعة بما يتفق مع مصلحة الجامعة وتحديد بدلات الإيجار وتعديلها.
5. النظر في استئجار المرافق التي تكون الجامعة بحاجة إليها.
6. أي مهام أخرى لها علاقة بالطابع الاستثماري في الجامعة يقررها المجلس ويفوض اللجنة فيها .
المادة /4 :-  أ ) ينشا في الجامعة حساب مالي يسمى (حساب أمانات الاستثمار للجامعة الهاشمية) بإدارة اللجنة يعمل على استثمار أموال الحساب وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لأحكام هذه التعليمات ، وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه التعليمات ، فان عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية) ولا تشمل تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعة إلا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.
ب ) يكون للحساب ميزانية مستقلة وموازنة وتقرير سنوي واحتياطي وحساب أرباح وخسائر وفاحصي حسابات ، وتبدأ فيه السنة المالية في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كان الأول من العام نفسه (باستثناء سنة تأسيسه فتبدأ السنة من تاريخ التأسيس وتنتهي في الحادي والثلاثين من العام نفسه) .  
ج ) يشكل الرئيس دائرة للاستثمار يعين لها مديراً وما يلزمها من الموظفين او من موظفي الجامعة ويكون مدير دائرة الاستثمار هو مدير الحساب ، وأمين سر اللجنة.
المادة /5:- تتكون موارد الحساب مما يلي :

أ . مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق.

ب. الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ج. القروض .

د. ريع استثمارات الصندوق .

هـ. أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس .

المادة /6:-  أ) تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضرته أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع .

ب. تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ، ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.
المادة /7:- تكون استثمارات الحساب من خلال لجنة العطاءات المركزية وبواسطتها من خلال طرح وإحالة العطاءات اللازمة لها و/أو تلزيمها إلى المدى الذي يتطلب فيه المشروع عطاء او قرار او إحالة او تفاوض او تلزيم وفقاً لما تقرره اللجنة.

المادة /8 :- تتولى اللجنة إدارة الشؤون الإدارية والمالية للحساب وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الأغراض ، بما في ذلك ما يلي :

أ . شراء وبيع الأموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الحساب.

ب. شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.

ج. استثمار أموال الحساب عن طريق إيداعها في البنوك ، او في أي مشروع ذي مردود مالي مضمون.

د. تحديد أنواع موجودات الحساب ونسبها.

هـ. تعيين الوكلاء والممثلين للحساب داخل المملكة.

و. الاقتراح على المجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يواجهه الحساب.

ز. إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للحساب وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

ح . للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير او فني ، وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له ، على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمية.

ك . تصرف نفقات الحساب والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الحساب.

 كما تشمل مجالات الاستثمار ما يلي :-
1- إنشاء مشاريع تجارية (معارض ، ومكاتب ، ومراكز تعليمية، ومصانع، ومقاصف) وذلك باستخدام مباني الجامعة او العمل على إنشاء مبان خاصة لهذه الغايات.
2-  الاستثمار في مجال العقارات بما في ذلك شراء عقارات وبيعها وشراء الأراضي وتطويرها وتأجيرها وبيعها لغايات الاستثمار.
3- الاستثمار في الأوراق المالية من أسهم والاكتتاب بها ، بما فيها الاستثمار الخارجي ضمن ضوابط محددة.
4- المشاركة في المشاريع الاستثمارية للصناديق الاستثمارية في الجامعة او الجامعات الأخرى او المشاريع العائدة للشركات ذات العلاقة باستثمار.
ﻫ- تأجير أراضي الجامعة للغير او إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.
27- تصميم وتصنيع أي أجهزة او مستلزمات او سلع في مجال الصناعات وذلك باستخدام المرافق العامة الجامعة.
11- أي مشروع ترى اللجنة انه يشكل استثمارا نافعاً للجامعة .
التأجير
المادة /9 :- يجوز تأجير أموال الجامعة لما فيه مصلحتها لأشخاص او مؤسسات رسمية او غير رسمية أو لأي هيئات او جهات أخرى .
المادة/10:- أ- تتولى اللجنة تكليف لجنة العطاءات المركزية لتأجير أموال الجامعة بالطرق التي تراها مناسبة وبما ينسجم مع نظام اللوازم والأشغال.
ب_ للجنة الحق في تجديد تأجير المأجور للأشخاص او المؤسسات او للجهات نفسها بالبدل ذاته او بالبدل الذي يتفق عليه.
المادة/ 11 :- يتم تأجير أموال الجامعة بموجب عقد يبرم بين الجامعة وبين المستأجر يتضمن ما يلي:-
1- اسم المستأجر وشهرته وصنعته وجنسيته وعنوانه وشهادات تسجيله (إذا كان  شركة).
2- قيمة بدل الإيجار.
3- كيفية تأدية بدل الإيجار.
4- مدة الإيجار.
  ﻫ-  تاريخ ابتداء الإيجار.
27-    الغاية التي تم من اجلها تأجير المال غير المنقول (المأجور).
11-   أوصاف المأجور وملحقاته.
6-   كيفية استخدام المأجور.
16-   أي شروط أخرى تراها اللجنة ضرورية.
المادة/12 :- أ . يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الحساب من استثماراته في أي سنة من السنوات او أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

ب. للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك .
ج . عند انقضاء الحساب لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

1- تأجير مواقف السيارات في الجامعة
المادة/13 :- تتولى اللجنة تكليف لجنة العطاءات المركزية لتأجير المساحات المخصصة كمواقف للسيارات في الجامعة وفقا للآلية التي تحددها.
المادة/ 14 :- يعطى المشترك بطاقة اشتراك بمواقف السيارات من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة المواقف وتعتبر البطاقة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل المشترك.
المادة/ 15 :- يمنع مرتكب أي إساءة في استخدام المواقف من استعمالها بأي شكل من الأشكال للمدة التي تراها اللجنة ، (وإذا كان المخالف من طلبة الجامعة يخضع إلى جانب منعه من استعمال الموقف للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه) .
ب – تأجير سيارات الجامعة
المادة/ 16 :- أ- تتولى اللجنة تكليف لجنة العطاءات المركزية لتأجير سيارات الجامعة لأغراض وغايات توافق عليها.
ب- تقوم اللجنة بتحديد أسس تأجير السيارات والشروط المتعلقة بها.
ج- تأجير قاعات الجامعة ومدرجاتها وصالاتها وملاعبها الرياضية
المادة/ 17 :- تتولى اللجنة بواسطة لجنة العطاءات المركزية تأجير القاعات والمدرجات والصالات والملاعب الرياضية لغايات علمية او ثقافية او رياضية وغيرها من النشاطات التي لا تتعارض مع فلسفة الجامعة وأهدافها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة/ 18 :- تقدم الجهة الراغبة في الاستئجار طلب خطي إلى اللجنة وذلك قبل فترة كافية من موعد النشاط.
المادة/ 19 :- يصدر القرار من اللجنة بعد الاستئناس برأي العميد او المدير المختص ، وتعلم الجهة التي تقدمت بالطلب بالقرار.
المادة/ 20  :- يوقع المستأجر مع الجامعة الاتفاقية الخاصة بذلك ، ويلتزم بها وبالتعليمات وبالشروط الخاصة باستعمالات المرافق المستأجرة وفقاً للمواصفات الواردة بالاتفاقية وتعليمات وأنظمة الجامعة.
المادة/ 21 :- للجنة في حالات خاصة تقدرها إعفاء الجهة الراغبة في الاستئجار جزيئا او كليا من بدل الإيجار.
الاستئجار
استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة لغير غايات الاستثمار
المادة/22:- تتولى اللجنة بواسطة لجنة العطاءات المركزية استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من المؤسسات الرسمية او غير الرسمية او من أي هيئة او جهة بالطرق التي تراها مناسبة بما يحقق مصلحة الجامعة ، وتكون قرارات الاستئجار الصادرة عن اللجنة خاضعة لموافقة المجلس.
المادة/ 23 :- يتم استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب عقد يبرم بين الجامعة والمؤجر يتضمن جميع الأمور التفصيلية لهذه الأموال.
الاستثمار
المادة/24 :- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات ، والمواد ( 16 و 27 ) من نظام اللوازم والأشغال للجامعة الهاشمية ، تتولى اللجنة استثمار أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة ضمن سياسة استثمارية تعدها في بداية كل سنة مالية ويصادق عليها المجلس على أن تتضمن هذه السياسة ما يلي:-
1. إعداد وتقديم موازنة تقديرية لبيان مجالات الاستثمار وتقدير العائدات بحيث تحدد اللجنة المبالغ التي ستخصص لكل نوع من أنواع الاستثمار التي سيتم التعامل معها.
2. إعداد عقود خاصة بتنظيم مجالات الاستثمار المتاحة وذلك بالنسبة للمباني والإنشاءات والمختبرات والمشاغل وكذلك عقود إدارة الأسهم والسندات ونسبة الاستثمار بكل نوع.
أحكام عامة
المادة/25 :- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من داخل الجامعة وخارجها لعمل الدراسات اللازمة بشان المشاريع الاستثمارية المزمع إقامتها ، وتقدم تقاريرها للجنة حسب الأصول.
المادة/26 :- تخضع قرارات اللجنة إلى المصادقة من المجلس.
المادة/27 :- أ- إحالة أية مسألة للرئيس تتعلق بالاستثمار والإيجار والاستئجار ولا يوجد نص صريح بشأنها في هذه التعليمات للمجلس للجنة لاتخاذ القرار المناسب.
2-  إذا وقع خلاف حول تطبيق أي حكم من أحكام هذه التعليمات يحال ذلك الخلاف إلى الرئيس للبت فيه واتخاذ القرار المناسب.
المادة/28 :-الرئيس او من يفوض إليه ذلك مسؤول عن تطبيق أحكام هذه التعليمات.
المادة/29 :- تلغى هذه التعليمات تعليمات تأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة وتعليمات صندوق الإستثمار في الجامعة الهاشمية كما تلغي أي تعليمات سابقة تتعارض معها.
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